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  :مقدمة

طوعا امتثا' لعنصر المديونية وبدون تدخل  ا صل أن يقوم كل مدين بتنفيذ التزاماته اختيارا وبالوفاء بھا   
السلطة العامة، لكنه إذا ماطل في ذلك جاز لدائنه أن يلجأ للسلطة 3جباره على ھذا الوفاء استنادا لعنصر 

من سند تنفيذي إذا لم يكن بيده ھذا السند و إعCنه للمدين مع تكليفه  بإبراء ذمته ذلك بتمكين الدائن و  1،المسؤولية
حكام وحماية ا  ن قواعد العدالة ' تقتضي اللجوء إلى القضاء 'ستصدار  ،أرغم على ذلك بالطرق القانونيةوإ' 

فالتنفيذ إذن ھو  ، نه ' ينفع تكلم بحق ' نفاذ له 2؛تعدى إلى التمكين  من اقتضاء ھذه لحقوقتبل  ؛الحقوق فقط
  .توصيات ' طائل منھا دمجر الذي يترجم ا حكام إلى الواقع الملموس  وبدونه تبقى

عملية أھم عنصر في  فإن وعلى الرغم من أن عملية التنفيذ تمر بعدة مراحل قبل أن تكتمل لھا جميع عناصرھا 
يعتبر الركيزة ا ساسية و "و الدليل المھيأأالورقة المعدة لTثبات تلك :" ھوو السند التنفيذي ھو التنفيذ الجبري 

تصدر  نھا  ا حكام القضائية :شيوعا في الحياة العملية وأقواھا حجية ر أنواع تلك السنداتلعملية التنفيذ تعد أكث
في مواجھة المدين وبعد ا3عذار إليه وتبليغه بالموضوع وتمتعيه بكافة الضمانات للدفاع عن نفسه ومواجھة 

تلقاء نفسھا او من  بھا المحكمة تلقائيا تأمر التي   التحقيقية الCزمة اتجراءالقيام با3خصمه ومقارعة حجته و بعد 
  . 3 العادلة بحثا عن الحقيقة منھا بناء على طلب

ولئن كان الحكم الوطني ' يثير أية صعوبات في تنفيذه  نه يصدر باسم سيادة الدولة  وينفذ على إقليمھا فإن 
تنفيذه بنفسھا لوجود محل عن تعجز محكمة أجنبية  صادر عنالمسالة أكثر تعقيدا حين يتعلق استيفاء الحق بحكم 

إعما' لمبدأ السيادة  ا جنبي للتنفيذلعدم قابلية الحكم القضائي سلطانھا، نظرا التنفيذ في بلد آخر ' يخضع ل
   4.يعد من مظاھر السيادة الذيإلى تحريك القوة العمومية  في الواقعالتنفيذ  حاجةل ووا'ستقCل 

ا'قتصادية للدولة لم تعد محدودة بحدودھا السياسية بل أصبحت تتعدى ھذه الحدود وبما أن الحياة ا'جتماعية و 
المحافظة على مصالح  : [ھذين ا'عتبارينلتتصل بحياة الجماعات ا خرى فقد اتجھت الدول إلى التوفيق بين 

ا حكام على إقليمھا ھذه   خضع تنفيذ، وھو ما جعل التشريعات الوطنية تُ ]و سيادة الدولة  ،ا فراد الخاصة الدولية 
ق تقنين ومَسْطرََة يإلى رقابة صارمة الغاية منھا التحقق من خلو ھذه ا حكام من العيوب التي تعيق التنفيذ عن طر

  .دعوى ا مر بالتنفيذ

حماية قانونية جامعا بين المن الشروط  جملة تنفيذ الحكم ا جنبي تحتيقبل المشرع الوطني وفقاً لھذا التوجه و  
  .5للدولة حماية السيادة الوطنية ة المتمثلة فيسياسيللحقوق المكتسبة، والغاية ال

، الوطني ا3قليميرتبھا داخل  أنالتي يمكن  اhثارمدى ، وا جنبيماھية الحكم أن بحث  في وما من شك
لتنفيذ والشروط الCزمة فيه والتي تمنحه لوالصعوبات التي يمكن أن تعترض تنفيذه وا3جراءات التي تتبع 

                                                           
  .63ص 41عبد الله درميش مجلة المحاكم المغربية عدد   36:ص 128عبد الله الشرقاوي ؛ مجلة القضاء والقانون عدد  - 1
  .11:، و أبو الوفاء إجراءات التنفيذ ص 7.8:ص3أمينة النمر؛ قوانين المرافعات  - 2
  . 45:ص. ا خرى محمد سCم؛ النظرية العامة للتنفيذ الجبري لmحكام  والسندات التنفيذية - 3
غالب علي الداوودي؛ القانون الدولي الخاص الكتاب ا ول في تنازع القوانين وتنازع ا'ختصاص القضائي الدولي  - 4

  .325:ص. دار وائل للنشر. 4ط .وتنفيذ ا حكام ا جنبية دراسة مقارنة
القضائي الدولي وآثار ا حكام ا جنبية؛ دار فؤاد عبد المنعم رياض وسامية راشد؛ تنازع القوانين وا'ختصاص  - 5

  .453:ص 1994النھضة العربية ؛ القاھرة  
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3ثارة ا3شكال المتعلق بتنفيذ ا حكام وقرارات التحكيم ا جنبية  ةضروري نقاط ا'عتراف ومن ثم قابلية التنفيذ
   :ولطرق ھذا الموضوع سنتبع الخطة التالية

صود منه ، وتمييزه عن مشابھه من من خCل تحديد المق ا جنبي سواء كان قضائيا أو تحكيميام الحك اھيةم :أو�
  .في تنفيذه الوطني سلطة الممنوحة للقاضيال ا خرى، واhثار التي يرتبھا قبل تنفيذه، و مدىالنظم القانونية 

  .ا3جراءات الCزمة لتنفيذه  والصعوبات التي تثور عند التنفيذ التي تؤدي إلى ا'عتراف به، و الشروط :ثانيا

  .ةھذه النقاط باختصار من خCل المباحث التالي وسنحاول نقاش

  ؛نافذتيه و ا�جنبيماھية الحكم :ا�ولالمبحث 

التي  الصيغة التنفيذية في الدولة ا جنبيح الحكم نمبموجبه ي ا3جراء الذي ا جنبيالحكم  Exequatur ذتنفييعني 
 هتحتم تحديد ا3شكا'تيثير بعض  ا جنبيالحكم مفھوم  لكن ،قابC للتنفيذ الجبري يراد له التنفيذ فيھا بحيث يصبح

 يمكأحكام التحكذا ا جنبي، و  متد ليشمل السند الرسميي آمنحصر في الحكم القضائي فقط، ھو مھل  همفھوم
 وا3نابة ا3حالة كنظامي المشابھة  كما يوجب تمييزه عن بعض ا نظمة القانونية) ا�ولالمطلب ( ا جنبية

  .)المطلب الثاني( القضائية الدولية

  القابل للتنفيذ ا�جنبيمفھوم الحكم :ا�ولالمطلب 

القضائية التي تصدرھا  ا حكامبين من يقصره على القابل للتنفيذ  ا جنبيختلف الفقه في تحديد مفھوم الحكم ي
خCل ممارستھا  أو، ]Fonction juridictionnelle[القضائية  تھاممارستھا لوظيف أثناءسواء  ة،الھيئة القضائي

وبين  ، La juridiction gracieuse [6[حين تصدر أوامر دون وجود منازعة الو'ئية أو التفضيلية   عمالھا
دينية يمنحھا القانون سلطة القضاء في بعض النزاعات  أو إدارية ةالتي تصدرھا ھيئ كل ا حكامموسع ليشمل 

  .المعينة

 أوسلطتھا القضائية صدر عن المحكمة سواء استخدمت كل قرار ي:"الحكم ھو فان ا�ولا�تجاه حسب بو 
صادر عن سلطة عامة تمارس وظيفتھا وفقا للنظام القانوني كل قرار :" أنهاتجاه الثاني ، بينما يرى ال"الو'ئية

 أوتي يقوم الموظف العمومي الا وراق السندات الرسمية وھي  ھذا ا'تجاه نيثستفC ي  7،"السائد في دولة معينة
  .ا جنبية تحكيمال أحكام وكذا، الخصوصي بتحريرھا

  ا�جنبيةالقضائية  ا�حكام:ا�ولىالفقرة 

ة في نھاي قرار تصدره المحكمة في خصومة معروضة عليھا وفقا للقواعد المقررة قانونا بأنه كلالحكم  يعرف 
 ا حكام يمكن تصنيف و، إجرائيةفي مسالة  أو سريانھا سواء صدر في موضوع الخصومة أو أثناء الدعوى

، أو و'ئية موضوعية  ووقتية و إلى تھاوظيف، أو مدنية وجزائية وتجارية إلى ھاموضوعو تھاطبيعبالنظر إلى 

                                                           
ا عمال الو'ئية ھي التي يمارسھا القضاء تكرما منه وتفضC منه و يقوم بھا من له الحق في الو'ية وتسمى با عمال  - 6

لى مجرد التصديق 3ثبات التصرفات التي تجري أمام الو'ئية 'ستنادھا إلى و'ية القاضي و ينحصر وجودھا في العادة ع
القضاء كالمصادقة عل  الصلح، أو في الرقابة مثل التأشير على السجCت التجارية، أو الحصول على ا3ذن كا3ذن في 

hخر إلى التصرف في أموال القاصر، وقد  اختلف الفقه في طبيعة العمل الو'ئي من قائل باعتباره عمC إداريا فيما ذھب ا
  .اعتباره عمC ذا طبيعة قضائية وھناك من اعتبره ذا طبيعة مستقلة

ط دار .ا'ختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية وا'عتراف والتنفيذ الدولي لmحكام ا جنبية. صالح المنز'وي - 7
  .185:؛ص2008الجامعة 
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 تقريرية وإلى  مضمونھا، أو ية ابتدائية و نھائ إلى للطعن قابليتھا أو ة، ومؤقتة، تَّ اب إلىل فيه صالذي تف ھامحل
  .يكون قابC للتنفيذ أنواعھاأي مما يثير التساؤل جول  إلزاميةمنشئة و 

  :ھي عديدةإن الحكم ا جنبي القابل للتنفيذ يتميز بخصائص 

 ،المقضي به  الشيءيكون حائزا على قوة  أندون نزاع على  أوسواء كان بسبب نزاع  يشكل عم7 قضائيا  هأن \1
الحكم  أنبعض الفقه  رأى، وان أصدرتهقانون المحكمة التي  إلىيجب الرجوع تمتعه بتلك الصفة ولمعرفة 

ل أن العم خراhبعض ال كما رأى، تحليته بالصيغة التنفيذية بعد إ' المقضي به الشيء قوة' يكتسب  ا جنبي
لحجية الشيء المقضي به،  زهولعدم حوْ  ،ية فيهام الطرفعدغير قابل للتنفيذ لكونه ليست عمC قضائيا 'ن الو'ئي

أن يكون بل المھم ھو  ةمھم تليس الو'ئيةالتفرقة بين القرارات القضائية  أن، غير 8للطعون القضائية وعدم قابليته
 وبناء على ذلك ،لشخص ماالفصل فيه سلطة  أسندت وأفصلت في نزاع  ا جنبيةن السلطة القرار حقيقيا بمعنى أ

  .لmمر بالتنفيذ ھي ا خرى الو'ئية تخضع ا عمالفإن 

من قانون ا3جراءات المدنية  303:الموريتاني المادة كالتشريع اعتمدته غالبية التشريعات ويتسق ھذا الفھم مع ما
 296:المادة، و المصري  وا3داريةالمدنية  ا3جراءاتمن قانون  605 :الجزائري المادة و، 9والتجارية وا3دارية

ويتماشى مع التعريف المدنية والتجارية،  المرافعاتمن قانون  24الكويتي المادة  و، المدنيةمن قانون المرافعات 
كل حكم  :التي تنص على انه ا ولىفي مادتھا  1952العربية الصادرة سنة  ا حكاماتفاقية تنفيذ  الذي اعتمدته

دول الجامعة العربية يكون قابC للتنفيذ في سائر دول  إحدىي نھائي مقرر لحقوق صادر عن ھيئة قضائية ف
كل  :"الحكم ا جنبي بأنه التي تعرف 1983لسنة  للتعاون ياضاتفاقية الركرسته ، و"ا'تفاقية  حكامالجامعة وفقا 

 إحدىجھة مختصة لدى  أية أومحاكم ال'ئية  من و أوة يئاقض إجراءاتكانت تسميته يصدر بناء على  أياقرار 
 ا جنبيھو توسيع مدلول الحكم الوطنية  التشريعات أغلبيةى الذي تنحوه وبالتالي فان المنح"  ا طراف المتعاقدة

  .الو'ئية و القضائية ا عمالليشمل 

معيار مكان : المعيارين ن اعتماد احدأجنبية الحكم ' بد م ولتحديد وطنيةغير  أجنبيةمة كمحأن يصدر عن  \2
غير تلك التي يراد  أخرىصدور الحكم باسم سيادة دولة ، أو معيار ا'نجلكسونيةبه الدول  تأخذصدور الحكم الذي 

وھذا المعيار تعتمده الدول  ا جنبيلح الحكم طمن مص أدقوھنا يكون مصطلح الحكم غير الوطني  بھاتنفيذه 
 أجنبيةعد ت ي على انهنالمحاكمات اللبنا أصولمن قانون  1009:ومن يسير في فلكھا فقد نصت المادة  ا وروبية
 وفق ھذا المعيار فانه ' يمھم و" يةنسيادة غير السيادة اللبنا باسم الصادرة ا حكام القانونبھذا  المقصودبالمعنى 

ة ن محكموبناء على ذلك فان الحكم الصادر ع .صدور الحكم و' جنسية القضاة الذين يفصلون في الخصومةمكان 
يعتبر  ، وعلى الرغم من صدوره فيھا ا خيرةذه ھبالنسبة ل أجنبيايعتبر حكما  قنصلية أجنبية موجودة في بلد ما

الصادرة  ا حكاموعلى النقيض من ذلك المعيار المكاني فان رغم صدوره في الخارج  حكما وطنيا لدولة القنصل
في الو'يات المتحدة  الشأنكما ھو  بالنسبة لباقي الو'ياتأجنبية  أحكامافي و'ية معينة في الدولة المركبة تعتبر 

 أجنبية أحكاماالية تعبر لندية الشمرتلندية وا'يكا حكام الصادرة عن المحاكم ا'س نفا أبريطانياوفي  ا مريكية
  .المعيار ھذاتطبيقا ل

                                                           
  .48:ص.2004دار ھومة .ولد الشيخ شريفة، تنفيذ ا حكام ا جنبية - 8
انه ' تكون ا حكام الصادرة عن المحاكم ا جنبية وكذا العقود المحررة من طرف مأمورين : على 303:تنص المادة -  9

  ".عموميين أجانب قابلة للتنفيذ بموريتانيا إ' إذا وقع التصريح بذلك من طرف محكمة موريتانيا
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الصادرة في  إ' لmحكام التنفيذيةفC تمنح الصيغة الحكم في ع7قة يحكمھا القانون الخاص  صدري أن \3
تھا بالصيغة التنفيذية  ليَّ لجزائية ' يمكن تحوا ا3دارية ا حكاممنازعة متعلقة بالقانون الخاص وبالتالي فان 

مع ا3شارة إلى ،  10نص على ذلك صراحةتبل نجد بعض التشريعات  القوانين ، إقليميةقاعدة خضوعھا لبب بس
 .الدولية ا'تفاقياتعن طريق  لية تلك الحكام للتنفيذ ا جنبيعدم قابانه يمكن تجاوز 

  .ا�خرىالسندات التنفيذية : الفقرة الثانية

  :وفق مدلول الموسع للحكم ا جنبي الذي تأخذ به غالبية التشريعات الوطنية فان الحكم ا جنبي يشمل

 السندات الرسمية؛ .1
 298المعتبرة تنفيذية طبقا للمادة  القضائيين أوالعموميين المأمورين  أمامالمحررة  السندات الرسميةي تعن

من  303المادة يه نصت عل و ھو مابالتنفيذ الجبري  ا3كراهلنظام  الخاضعةالمدنية،  ا3جراءاتمن قانون 
لسندات عن ا حكام ا جنبية في ھذه افيھا ز المشرع ولم يمي وا3داريةالمدنية والتجارية  ا3جراءاتقانون 

  .يذق التنفطري
 ؛ا�جنبيةلقرارات التحكيمية ا .2
تطوير  ر التجارة الدولية الدول إلىالمقررة لحسم النزاع فقد دفع تطو ةيدھو الوسيلة الوحالقضاء لم يعد   

التحكيم الذي  أھمھاك النزاعات  من لبديلة لحل ت أخرىطرق  إيجاد إلى ا شخاصوسائلھا المنظمة لعCقات 
ليسو قضاة  آخرين �شخاصل فيه صنزاع معين للف إخضاععلى  ا�شخاص نا�تفاق بي يتم"بمقتضاه 

  ".  الدولة
  .هالمراكز الدولية واللجان المتخصصة في بإنشاءخاص وتحكيم مؤسسي سمح  تحكيم التحكيم إلىينقسم 

 ھيأةمن خCل تكوين  رفا الخصومةما ينظمه ط AD-Hoc ؤقتالم  عرضيال وأخاص الكيم حالتبويقصد  
ه يتوقف وجود ر في نزاع محددظللن 11الخاصة ا3جراءاتكافة وتحديد  ،حكمين مال أوحكم ين المعيو ت التحكيم

  12.الھيأةتلك  بصدور الحكم عن

 أوجھة  إلىالتحكيم إسناد  " Arbitrage Institutionnel"مؤسس ال وأمنظم الالتحكيم ب فيما يقصد
، ومحكمة لندن ICCمؤسسة متخصصة دائمة لھا نظامھا القانوني الخاص كغرفة التجارة الدولية بباريس 

والمركز الدولي لفض نزاعات ا'ستثمار  A.A.Aللتحكيم والھيأة ا مريكية LCIAللتحكيم الدولي
ICSID بواشنطن، ومركز التحكيم بالبحرين.  

ا جنبي الحكم تحديد  أن إ'القضاء  و رغم تميزھا عن أحكاميم ھي ثمرة نظام التحكيم  كأحكام التح إن
، يجعلھا داخلة في ھذا الصادر عن سلطة عامة تمارس وظيفتھا القضائية  الحكم: بأنه ھو القابل للتنفيذ

معينة من  أنواعمنحھا المشرع الوطني سلطة القضاء في  ھيأةالتحكيم ھي مجرد  ھيأة المفھوم نظرا  ن
   .النزاعات

                                                           
' تخضع لھذا القانون ا حكام ا جنبية الصادرة عن القضاء " نانيمن قانون أصول المحاكمات اللب 1011:تنص المادة -  10

  "الجزائي أو ا3داري،
و يأخذ اتفاق التحكيم صورتين لدى الفقه فقد يتفق طرفا العCقة القانونية على النص بإحالة النزاع الذي قد ينشأ بينھم  - 11

والصورة الثانية حين " Clause compromissoire"يمإلى التحكيم في بنود عقد معين ويسمى ھذا ا'تفاق بشرط التحك
ينص طرفا العCقة القانونية على إحالة النزاع الذي قد ينشا بينھم على التحكيم في شكل اتفاق مستقل عن العقد وعادة ما 

  ".Compromis"يكون ھذا ا'تفاق بعد نشوب النزاع ويسمى ھذا ا'تفاق بمشارطة التحكيم
  .164:ص.2002دار الشروق .الطبعة ا ولى.محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي خالد - 12
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كما  200013\06:كرست لھا مقتضيات القانون رقم قد افرد المشرع الوطني للتحكيم مقتضيات خاصةل
تحكيم التجاري لدولي ومن بينھا اتفاقية لالدولية الثنائية المتعلقة با ا'تفاقياتالدولة على عديد صادقت 
تعامل المشرع مع ھذه في المبحث الرابع وسنرى ' حقا ، 15واتفاقية الرياض للتعاون القضائي 14نيويورك
  .وطرق تنفيذھا ا حكام

  القانونية ا�نظمةببعض  ا�جنبية ا�حكامع7قة تنفيذ :المطلب الثاني

به العديد من  تأخذ الذي ا3حالةنظام ك هالقانونية التي تشابھ ا نظمةمع بعض  ا جنبية ا حكاميتداخل تنفيذ 
  .القضائية الدولية ا3نابةنظام ، والقوانين 

  ا�جنبية اPحكاموتنفيذ  نظام اPحالة:ا�ولىالفقرة 

قبل الفصل في النزاع حيث ا3سناد ية لفانه يقوم بعم أجنبيا اعرض نزاع يشمل عنصر إذانه أ ا3حالة تعني
  .قواعد التنازع في قانونهبفي البحث عن القانون الواجب التطبيق على الواقعة القاضي  يبدأ

ا ترشد على تطبيق معند unilatéralesفردية إما  عوفي القانون الدولي الخاص تكون قواعد التناز 
متى يكون القانون الوطني مختصا  إلىعندما ترشد  Bilatéralesالقانون الوطني فقط، وتكون مزدوجة ا

يطبق :"على انهود من قانون ا'لتزامات والعق 9:المادةفقد نصت  ، مختصا ا جنبيومتى يكون القانون 
وقت انعقاد  على ا زواج إذا كان أحدھم موريتانيا المتعلق بقضايا ا حوال الشخصية القانون الموريتاني

فردية فھي تتعلق بتطبيق القانون الموريتاني على الموريتانيين  إسنادفھذه المادة تضع لنا قاعدة ، "الزواج
فبراير  7الصادر بتاريخ  31-2001بالقانون رقم  المعدلة«من نفس القانون   7 :المادة ، ونجدفقط 

التي ينتمون إليھا  الدولة يسري عليھما قانونلmشخاص وأھليتھم  الحالة المدنية:"على ان »2001
وتترتب آثارھا فيھا، إذا كان أحد  المالية التي تعقد في موريتانيا ومع ذلك ففي التصرفات .بجنسيتھم

، وكان نقص ا ھلية يرجع إلى سبب فيه خفاء ' يسھل على الطرف اhخر الطرفين أجنبيا ناقص ا ھلية
 إسنادتحتوي على قاعدة  فھذه المادة، "' يؤثر في أھليته و' في صحة التصرفات تبينه، فإن ھذا السبب

قانون  آوجنسية بعينھا  إلى ا3شارةمجردا وھو قانون الجنسية دون  ا3سنادتجعل ضابط   نھامزدوجة 
  .ا حوالبحسب  ا جنبيقانون ال أويكون القانون الوطني  أن إماطبق منون القالفا معين

عندما يشير كل  حدوث حالة تنازع ايجابي إلىتؤدي قد  ھذه الخصوصية التي تتمتع بھا قاعدة التنازع  إن
ما، وقد حل الفقه والقضاء ھذه المسالة اختصاصه بحكم نزاع  إلى ا جنبيمن القانون الوطني والقانون 

ن عن حكم ى القانوناتخلي ماحالة تنازع سلبي عندأو سيادة ، ال لمبدأقانونه الوطني احتراما ي لقاضبتطبيق ال
 ن قد تخلى عن حكم ھذه المسألة وھنا نستخدم نظاملذي يخلق حالة يكون فيھا كل من القانوني ا مرنزاع ما 

                                                           
  .2000أغسطس  30:بتاريخ 981المنشور بالجريدة الرسمية  2000يناير  18:بتاريخ 2000\06:القانون رقم - 13
ادقة في الجريدة الرسمية ونشرت قانون المص 1997يناير  30:لقد صادقت موريتانيا على ھذه ا'تفاقية بتاريخ - 14

  .1997ابريل  30:بتاريخ 900:العدد
ابريل  30:بتاريخ 638ونشرت بالجريدة الرسمية العدد  1985ابريل  30:صادقت موريتانيا على ھذه ا'تفاقية بتاريخ - 15

1985.  
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في القرار الشھير  فورجوقضية مع  الذي كان أول وجود لهلتخطي ھذه الصعوبة  Renvoi ا3حالة
  . 187816\06\24:محكمة النقض الفرنسية بتاريخعن الصادر 

 أجنبينزاع يتطلب تطبيق قانون  أمامكون عندما ن تطبيق القواعد الداخلية ا3حالةرفض  أنصارلقد أيد 
  .ا3حالة تطبيق القانون ا جنبي في ھذه الحالة بينما يرى أنصار ليه قاعدة ا3سناد،إترشد 

بالحجية  متمتعا نزاع ماالقضائية حيث يصبح الحكم الصادر في  ا حكام ن من احتراميمكِّ  نظام ا3حالة إن
در فيھا وھذا ما يخدم صما يسمح بتنفيذه خارج الدولة التي  آخرفي بلد  أوسواء في البلد الذي صدر فيه 

  .حقق العدالةوي ا فرادمصالح 

 ا�جنبية ا�حكامة وتنفيذ يالقضائية الدول اPنابة: الفقرة الثانية

و الدولية نظرا 'تساع الثنائية  ا'تفاقيات إبرامقواعد للتعاون الدولي من خCل   إرساء إلىتسعى الدول 
ون  القضائي اعتال حلقاتمن حلقة مھمة  الدولية القضائية ا3نابةعتبر تلذا  ا فراد؛العCقات الخاصة بين 

على  وا3داريةالمدنية والتجارية  ا3جراءاتمن قانون الثانية  في فقرتھا 14 :ةالماد فقد نصتالدولي، 
  :في و بين تنفيذ ا حكام ا جنبية يص الفوارق ويمكن تلخ. إجرائھاكيفية 

 الذي ا جنبيبخCف التنفيذ الحكم  ا3جراءاتعندما تكون الدعوى في مرحلة  إ' تطرح'  ا3نابة أن .1
 .بعد صدور الحكم تطرح

 تنصبف ا جنبيالحكم  أما ،محاكمھا أمامرفع الدعوى  مالدولة المنيبة والتي ت إقليمعلى  آثارھاتحدث أنھا   .2
 .يصدر فيھالم دولة التي ال إقليمعلى  ثاره آ

وھذا الشرط '  إصدارهفي  ا جنبيرط اختصاص المحكمة التي تصدر الحكم تالتشريعات تش أغلبية أن .3
  17.القضائية ا3نابةتنفيذ  عنديطرح 

  ا�جنبية ا�حكام في تنفيذمدى سلطة القضاء :المبحث الثاني

ھذا الحكم وھو  تنفيذ في ، وأسلوبهدود سلطتهحمدى تنفيذ الحكم ا جنبي إشكال عند الوطني  القاضي أمام ثوري
تعاطيھا مع فكرة تھا و باختCف نظر التي يستمدھا من الدولة، التنفيذ ب ا مربسلطات قاضي  الفقه ما يعبر عنه

 ا نظمةذه للحكم ا جنبي قبل إخضاعه لھ و القيمة التي تعطيھاسبة تالحقوق المك لمبدأ احترامھاالسيادة و
  .خارج رقابة القضاء واhثار التي يرتبھا

  :ا�جنبية ا�حكامتنفيذ  أساليب:ا�ولالمطلب 

محاكمھا أمام  جديدةرفع  دعوى شترط خر بين من يhا جنبية  من نظام دولي  تنفيذ ا حكام أسلوبيختلف 
مصر و  كفرنسا ا�مر بالتنفيذإصدار  تشترط خضوعه لنظامأخرى  دول ، فيما توجد]أمريكا انجلترا[لتنفيذه 

  .يتبناه مشرعنا الوطنيالنظام الذي وھو 

  .جديدةقضائية نظام رفع دعوى :ا�ولىالفقرة 

                                                           
اسة مقارنة بالقوانين در 05-10: زروتي الطيب؛ القانون الدولي الخاص الجزائري تنازع القوانين في ضوء القانون - 16

  .95\1: 2008: ط. العربية والقانون الفرنسي
  .18-16:ص.1992الدار الجامعية :  ط. ا3نابة القضائية في نطاق العCقات الخاصة الدولية.عكاشة محمد عبد العال  - 17
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 أمام  جديدةفع دعوى بر صاحب الحق والمصلحة  ا جنبي ، حتى يقوموفق ھذا النظام فانه ' يتم تنفيذ الحكم 
سالقضاء الوطني للمطالبة بحقه المك   .ا جنبيالحكم ذلك في  رَّ

فھو عكسھا  إثباتيطة التي يمكن في القرينة البس ا جنبيومنطلق ھذا النظام ھو النظرة التي تختزل الحكم 
ثبوت على في الدعوى  اقاطع دليCإلى اعتباره تطورت فيما بعد ، تلك النظرة التي مجرد سبب للدعوى  وفقھا

ھو القابل للتنفيذ وليس الحكم  ا خيرفي تلك الدعوى فان ھذا  ايصدر القضاء الوطني حكم و عندماالحق 
  18.ا جنبي

 ا جنبيالحكم  بآثاريعترف  مرا انه في واقع  إ'سيادة الدولة من حيث الشكل مبدأ حافظ ھذا النظام على  ولئن
حين تتوفر الشروط  من الناحية الموضوعية ا جنبيصحة الحكم  راقبأن يقضاءه ' يمكنه  إنكاملة بحيث 

  .الشكلية المطلوبة

  التنفيذ ا�مرنظام :الفقرة الثانية

صدر  ا جنبيالحكم  أنمن  للتأكد القضائية الوطنية  ا3جراءاتفق و يقضي ھذا النظام برفع دعوى 
  .يقضي بتنفيذه أمرا يصدر القضاء الوطنيمن ذلك  التأكدصحيحا وبعد 

كم حفحص الللقاضي عند تسلطة فيما تمنحه من  وتختلف الدول اhخذة بھذا النظام في ا سلوب الذي تنتھج 
، ومنھا من تقصر دوره ا جنبي فمنھا من يوسع سلطات القاضي ويعطيه الحق في مراجعة الحكم ا جنبي

  .على مراقبة الحكم مراقبة خارجية فقط

  Système de la révision ؛نظام المراجعة:أو�

النظام في في القضاء ا جنبي والتمسك بمبدأ قاعدة إقليمية القوانين وعدم الثقة فكرة سيادة الدولة اثر تغلغل 
على ن ضرورات التبادل التجاري  والتعاون الدولي فرضت أغير ا جنبية،  ا حكاماستبعاد  الفرنسي تمَّ 
المحاكم الفرنسية  في حال صدور حكم  أماممن جديد  واهبرفع دع لمواطن الفرنسيالسماح ل الفرنسيين

 ا حكامالمتعلق بتنفيذ  1629لسنة " ميشو"في فرنسا بقانون عرف آنذاك ي الخارج وھو ما ضده ف
أثاره في حدث أن ي ا جنبي للحكمالذي يسمح  1804مع صدور قانون  ا مرليتطور بعد ذلك . 19ا جنبية

المحيطة  وا3جراءات عمن خCل دراسة الوقائمن قبل المحاكم الفرنسية  لمراجعةط خضوعه لفرنسا بشر
أي و ة استدعاء الخصوم وتقديم الطلبات الجديد، وتقدير التعويض   منطوقه و ليتعد بالنزاع وتمكينھا من

  20.أخرى كمة الوطنية تعتبر نفسھا درجة حالم أن

 ونفاذھا، القاضي بالدولي  ألمبداخرق لmفراد بواسطة القضاء، و يلحقوق المكتسبة إن ھذا النظام يھدد ا
عند إعمال مبدإ   ھذه ا حكام عرقلة تنفيذبل يؤدي إلى  قاضيهويتجاھل عمل   ا جنبييھدر قيمة الحكم 

  .المعاملة بالمثل

                                                           
ة تنازع القوانين، القانون الدولي الخاص طرق حل النزاعات الدولية الخاصة الحلول، وضعي.سامي بديع منصور  - 18

  .475:ص.1997.ا3جراءات المدنية والتجارية الدولية ط
  .ھذا ا مر أصدره وزير ا ختام الفرنسي آنذاك ميشال د يماريك وسمي بقانون ميشو - 19
بتنازع ا'ختصاص القضائي الدولي، ( القانون الدولي الخاص ا ردني والمقارن . ممدوح عبد الكريم حافظ عمروش  - 20
  .301\1دار الثقافة للنشر والتوزيع  1998ط .فيذ ا حكام ا جنبيةتن



 

 9 

ورغم  بنظام المراقبة، و تأخذ ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرينا جعل فرنسا تتخلى عنه وھذا م
به في  يأخذ زال ' انينالمشرع اللب إ' أن يطاليااو كبلجيكال وفي بعض الد إ' أن ھذا النظام انحسر

  21.المحاكمات أصولمن قانون  1015:المادة

   Système de contrôle نظام المراقبة: ثانيا

  نهسابقه  مناقل صرامة  فھوون الدولي  ت التعامتطلبا و  السيادة مبدأھذا النظام بين اعتبارات  جمعي
يجب أن  ، بيد أنهع بحجية الشيء المقضي بهتيتمالمبدأ حكم صحيح من حيث ك ا جنبيالحكم  إلىينظر 

و بالتالي ى بالصيغة التنفيذية مخلًّ  فيصدر ھو نفسهمن صحته  للتأكديخضع لمراقبة بسيطة من حيث الشكل 
من  304 :المادة يالشروط المنصوص عليھا ف أي توافرفي مراقبة الشكلية  مراقبة القاضي أساسا فإن
  .كما سنرى 'حقا ا3جراءات المدنية والتجارية وا3داريةون قان

ا3جراءات من قانون  304 :نص المادة ويتضح منالنظام غالبية التشريعات الحديثة  ت  بھذهخذألقد 
في ا'عتبار ا'تفاقيات الدولة والثنائية   أخذنا إذاا النظام  خصوصا ذبھ أن المشرع الموريتاني يأخذنية  المد

ة التي صادقت عليھا موريتانيا ومنھا اتفاقية التعاون القضائي  بين دول ا'تحاد المغرب العربي واتفاقي
اتفاقية نيويورك لCعتراف با حكام ا جنبية التي صادقت عليھا  و 32 :المادة 22الرياض  للتعاون القضائي

 2012\013:القرار رقم ا خيرتمدته المحكمة العليا في اجتھادھا وھو ما اعموريتانيا 
  الصادر عن غرفة المشورة بالغرف المجمعة 2012\12\23:بتاريخ

  Système du contrôle illimite نظام المراقبة الغير محدودة : الثثا

ا ساسية في الحكم  الشروطبمراقبة توفر  ا جنبيالحكم  الذي يعرض عليهضي اظام للقنيسمح ھذا ال 
 نظام المراقبة في انه ' يمنحويختلف عن  ،ن دون تعديلهلك هوضوعالتعرض لممن ، و يمكنه ا جنبي

مراجعة موضوع من نه يمكِّ  وإنماللحكم فقط  ا ساسيةمن توافر الشروط  التأكدللقاضي الوطني سلطة 
كونه ' يمنح القاضي الوطني سلطة تعديل الحكم في راجعة ميختلف عن نظام الو ،الحكم بصفة كلية

عن  من رفض تنفيذه بواسطة ا3حجامبل يمكنه فقط  ا جنبيعندما يتضح  له عدم صحة الحكم  ا جنبي
الليبي والسوري  كالتشريعھذا النظام بعض التشريعات العربية ب ، وقد أخذتالتنفيذية بالصيغةتحليته 

  .23وا ردنيوالعراقي 

  ا�جنبيالمطلب الثاني ا�عتراف المجرد بالحكم 

السابقة التي  ا نظمة  حديخضع  أندون  ا جنبيقبول الحكم  إمكانيةيثور التساؤل عن مدى  أن با3مكان 
ا�عتراف  "يطلق عليه الفقه ، وھو ما بمعزل عن الصيغة التنفيذية  آثارهينتج  آنفا بحيثتمت دراستھا 

  ".ا�جنبية باPحكام

                                                           
تنص على جواز مراجعة الحكم ا جنبي عند توفر بعض الشروط المعينة كصدوره استنادا على وثائق مزورة أو  - 21

  .66:ص.ولد الشيخ شريفة ؛ م؛س PILLETوھو ما تبناه ودافع عنه الفقيه الفرنسي . اكتشاف وثائق حاسمة
يسمح بالمصادقة على اتفاقية الرياض العربية المتعلقة  1984مايو  30:بتاريخ 120/84:ا مر القانوني رقماتفاقية الرياض  - 22

  .612/613العدد . بالتعاون في المجال القضائي

  .تراجع قوانين تلك الدول - 23
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أو  ،من صفة الحكم كمستند إثبات مستمدة يستعمل الحكم ا جنبي قبل تحليته بالصيغة التنفيذية كوسيلة قد و
 إدارية ھيأةلدى  تقديمهلدى  أوقضائي الالنزاع  أثناء يمكن ا'حتجاج بھاالمقضي به  ا مربحجية  قرينة

  .تصرف ما 3جراء

  ا�جنبيحجية الحكم :ا�ولىالفقرة 

 التي تمنع رفع نفس  L’autorité de la chose jugée24 المقضي به ءحجية الشيب الحكم الوطنيتمتع ي
غير المحلى  ا جنبيالحكم أمام المحاكم، بيد أن حجية  ولنفس السبب والموضوع أخرىالدعوى مرة 

  .ھا ين منكر لھا و معترف بب اءالفقھتختلف فيھا أنظار بالصيغة التنفيذي  

الحكم في  فيكونتمد منه القاضي سلطته  ن الخصومة القضائية تعاقد قضائي يسأھو  تند المعترفين بهسوم
  .الشيء المقضي به بحجيةرتب ا'عتراف بمثابة حق ناشئ عن عقد مما يالدعوى 

حكم ؛ نه في حال صدور ستمد سلطته من القانون ' من العقد إنما يالقاضي إن ھذا المستند واهٍ لكون 
بالحجية للحكم  ا'عترافغالبية التشريعات  وقد رفضت .عاقد قضائيبوجود تيمكن الجزم  فانه 'يابي غ

ا'عتراف  ھوقات الداخلية Cالع إطارفي  المبدأن كان إوأن يكون مشمو' بالصيغة التنفيذية، دون  ا جنبي
' يمكن تطبيقه على  أن ھذا المبدأ إ'للحكم الوطني بالحجية منعا لتجدد المنازعة واحتراما لھيبة القضاء 

تحقق ا'نسجام في  انما بذلك فإنھاالتنفيذية  بالصيغةض تحليته فالدولة عندما تر أن كما .العCقات الدولية
  .التشريع و ' تسعى لتحقيق اعتبارات السيادة الوطنية

بالتنفيذ  وھي  ا مرعلى بالحصول المشرع لم يلزمھا  ا حكامطائفة من ا3طCق من ھذا ى نيستث و 
 ھا' تتطلب تدخل السلطة العامة لتنفيذ ا حكامعندما تكون ھذه  بالحالة المدنية وا ھليةالخاصة  ا حكام

للحصول على نفقة من  ا جنبيكتمسك الزوجة بحكم الطCق با3كراه البدني  أو ا موالعلى  جبريا
عدم  إلىدي ؤوعدم ا'عتراف بحجيتھا ي ا3نكاركن معھا  نھا إنما تنشئ حالة واقعية ' يمقھا، مطلِّ 

عند استعمال خصوصا  ،وأھليتھم ا شخاصا'ستقرار على مستوى الجماعة الدولية فيما يخص حالة 
 أنفقط دون  واطنينالم وأھلية 25الخاصة بالحالة المدنية ا جنبية ا حكامق مراقبة يرمفھوم الجنسية عن ط

  .ليسوا كذلك بأشخاصالخاصة  نبيةا ج ا حكام إلىتمتد 

                                                           
 Laوقوة الشيء المقضي فيه   L’autorité de la chose jugée ' بد من التفريق بين حجية الشيء المقضي به- 24

force de la chose jugée  حيث إن الحجية يكتسبھا الحكم بمجرد صدوره عن المحكمة وھي تمثل حماية القضاء لحقوق
ي وصف ا شخاص ز تمنع من طرح النزاع مرة أخرى  أمام القضاء 3عادة الفصل فيه،  أما قوة الشيء المقضي به  فھ

قانوني يلحق الحكم القضائي  إذا لم يكن قابC للطعن فيه بأحد الطرق القانونية العادية وھي ' تثبت إ' لmحكام النھائية أو 
  .ا'بتدائية المتحصنة من أي طعن 'نقضاء أمد الطعن فيه

أو الطCق  أو الزواج ؛ فقد اتخذ  وھي تلك ا حكام التي تتعلق بحالة ا شخاص وأھليتھم ، وتثبت النسب أو الو'دة - 25
تدرج دون اللجوء : " من مجلة القانون الدولي الخاص موقفاً وسطاً حيث نص على انه) 13(المشرع التونسي في الفصل 

 إلى إجراءات ا3ذن بالتنفيذ بسجل الحالة المدنية للمعنى بھا رسوم الحالة المدنية المقامة ببلد أجنبي وأحكام الحالة المدنية
رائد حمود الجزازي، تنفيذ : انظر" النھائية باستثناء ما يتعلق منھا با حوال الشخصية بشرط إعCم الطرف المعني بھا 

: ،و  ھشام علي صادق ؛ تنازع ا'ختصاص القضائي الدولي  28ص: ا حكام ا جنبية في القانون الدولي الخاص 
  .249ص
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دون الحاجة إلى الحصول على مطلقا لقد كرست بعض التشريعات مبدأ ا'عتراف للحكم ا جنبي بالحجية  
  .26أمر بالتنفيذ كالتشريع الكويتي

ومع عدم التنصيص صراحة على ذلك في التشريع الوطني وغياب ا'جتھاد القضائي فانه يمكننا أن نفھم  
أن المشرع ' يعترف بالحجية لتلك ا حكام إ' بعد تحليتھا بالصيغة التنفيذية ،  304:سياق المادةمن خCل 

المحكمة العليا في القرار الصادر عن  وھو ما توصل إليه ا'جتھاد القضائي الجزائري
ية بالطCق يعطي للحكم حج أجنبييغة التنفيذية لحكم صال إن إعطاء" :جاء فيه 2001\03\28:بتاريخ
المحتجة بالطCق المقيد   ةن رفض القاضي لدعوى الرجوع  المقدمة من لدن الزوجأالمقضي به و الشيء

   27".للقانون اسليم ابر تطبيقالتأسيس يعتلعدم   ا جنبيفي الحكم 

  إثباتكدليل  أوكواقعة قانونية  ا�جنبيالحكم :الفقرة الثانية

أثارا كمجرد واقعة قانونية تستخلص منه  بالصيغة التنفيذيةيمكن أن يرتب الحكم ا جنبي غير المحلَّى 
و  اتإقرارو  اتومعاين اتتضمنه من خبر بما  إثباتكدليل يستخدم  الوقائع المادية كالو'دة والوفاة ، أو

  .فما مدى ذلكبطلب الخصوم  أوالقاضي من تلقاء  نفسه  يستعملھان ايمأ و اتشھاد

اعتبار  إلىتجاھل ھذه الوقائع يؤدي  إثبات   نكواقعة ووسيلة  ھذا الحكما'ستفادة من  إمكانيةيرى الفقه 
  .....الخ آخرالشخص متزوج في بلد ومطلق في بلد 

: بـمحكمة ا'ستئناف عن في ا'جتھاد المبدئي الصادر  ا مربھذا  يأخذوھو ما جعل القضاء الفرنسي  
ى شركة فرنسية في فرنسا دعامC بلجيكيا كان يعمل ل أنفي :" الذي تتلخص وقائعه 1921سنة  "نانسي"

كسمبورك التي منحته إمارة لمحكمة  أمامعمل فرفع دعوى تعويض بخصوص ھذا الحادث  حادثفوقع له 
فيھا  مطالباالقضاء الفرنسي  أمامالموضوع  بذات مرة أخرى رفع الدعوى  فأعاد يقنعهتعويضا لكنه لم 

من قيمة  صتنق أنت المحكمة الفرنسية عند تقديرھا لقيمة التعويض المستحق أيادة التعويض فربز
القاضي  أن "بارتن"وھنا 'حظ الفقيه  ،"ا جنبيةالتعويض الذي كان استحقه ھذا العامل في المحكمة 

اhثار ليس ليه بعض كواقعة قانونية وبذلك رتب ع ا جنبيفي ھذا الحكم اخذ بعين ا'عتبار الحكم الفرنسي 
      28.باعتباره حكما ولكن باعتباره واقعة

' يمكن لھذا الحكم الحصول على ا خذ بالحكم ا جنبي كواقعة يكون حين  أن اhخريرى البعض فيما  
  .إداريا أو اجزائي يكون حكما عندماا مر بالتنفيذ 

  .ا�جنبية التحكيم وقرارات ا�حكامتنفيذ :المبحث الثالث

مراقبة بالتنفيذ من خCل بسط  ا مرم ابنظ أخذتاغلب الدول  أنوكيف  لقد بينا آنفا ماھية الحكم ا جنبي، 
حتى يكون قابC ا جنبي الشروط الCزم توفرھا في الحكم  إلىالتطرق  وجبا جنبي مما يحكم محاكمھا لل

  .بھا تنفيذ الحكم ا جنبي كنالتي يم وكذا ا3جراءات للتنفيذ

                                                           
يكون الحكم الصادر في بلد أجنبي أو لحكم : دنية والتجارية الكويتي على انهمن قانون المرافعات الم 29تنص المادة  - 26

المحكمين الصادر في بلد أجنبي حجية ا مر المقضي  إذا توفرت فيه الشروط الCزمة 'ن يكون قابل للتنفيذ في الكويت 
  "وذلك دون الحاجة إلى الحصول على أمر بالتنفيذ

  .312:ص 2002\المجلة القضائية العدد ا ول  2001\03\28:بتاريخ 254709:قرار المحكمة العليا ملف رقم - 27
  .158:ص.م؛س.عبد الفتاح بيومي حجازي - 28
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 ا'تفاقياتتناقض ما جاء في  أنالمضمنة في القانون الوطني ' يمكن بحال  وا3جراءاتتلك الشروط  إن
طبقا  الموريتاني الدستوروھو سمو مكرس في  الوطني،التي صدقت عليھا موريتانيا لسموھا على القانون 

  .من الدستور الموريتاني 80:لمادةل

الشروط الواجبة لتجعل الحكم ا جنبي  جملة من علىالمدنية  ا3جراءاتقانون  من 303 :لقد نصت المواد
 .قابC للتنفيذ، وكدا ا3جراءات التي يجب أن تسلك لتنفيذه

  ا�جنبيةالقضائية  ا�حكام تنفيذ:ا�ولالمطلب 

بالصيغة  ة الحكم ا جنبيتحليلمعينة  إجراءاتبة من خCل فرض اقلرتعتمد غالبية التشريعات نظام ا
و تلك الشروط   إنتتوفر فيه حتى يكون قابC للتنفيذ  أنلشروط التي يحب ل مطابقتهبعد ، التنفيذية 

  .حاليا إجCءھاھي التي سنحاول  ا3جراءات

  ا�جنبيةالقضائية  ا�حكامشروط تنفيذ :ا�ولىالفقرة 

نجد بعض الدول تفرض ف قابC للتنفيذفي تحديد الشروط الCزمة حتى يكون الحكم القانونية  ا نظمةتختلف 
يشترط المشرع الوطني  فمثC نجد .منھا أقصى اتفرض حد أخرى فيما نجد الشروط  تلك من أدنىحدا 

المدنية  ا3جراءاتمن قانون  304:عليھا في المادة تمَّ التنصيص أساسيةشروط أربعة  ا جنبيلتنفيذ الحكم 
  7المادة  ا ردنيريع شكالتيشترط ستة شروط  تشريعات ا خرىبعض الوا3دارية فيما نجد والتجارية 

تعلق بسيادة شروط ت :نوعينأنھا يمكن تصنيفھا إلى الشروط  ھذهعند تحليل والمCحظ  29من قانون التنفيذ،
  .بمشروعية الحكم تتعلق و أخرىالدولة، 

  .لقة بسيادة الدولةالشروط المتع: أو�

معاملة بالمثل، وعدم مخالفة ة الدولة من خCل تجسيد مبدأ الالمحافظة على سياد إلىالشروط تھدف ھذه و
ا3سناد وعدم تعارضه مع ا حكام للنظام العام، وتطبيق القانون المختص وفقا لقواعد ا جنبي الحكم 

  .ن المحاكم الوطنيةالصادرة ع

  .المعاملة بالمثل\1

تنفيذ فيھا بنفس المعاملة  التي تعامل بھا الفي الدولة المراد  ا جنبيالحكم بمعاملة يقضي ھذا الشرط 
ا خرى التي حقق  من الشروط تي أنقبل فالقاضي  في الدولة التي أصدرت ذلك الحكم الوطنية ا حكام

، أحكام دولته بنفس القدرتنفيذ تقبل صدر الحكم أدولة القاضي الذي أن  يتأكد أنيجب يستلزمھا القانون 

                                                           
 : 11 ا3ماراتي رقم المدنية ا'تحادي ا3جراءات قانون من الثالث الكتاب من ا ول الباب من الرابع الفصل تضمن -  29

 منه ويطلب 237؛236؛.235:ا جنبية المادة وا وامر والسندات ا حكام بتنفيذ الخاصة القانونية ا حكام م 1992 لسنة
 بالتنفيذ ا مر يجوز و' الدعوى، لرفع با وضاع المعتادة دائرتھا في التنفيذ يراد التي ا'بتدائية المحكمة بالتنفيذ أمام ا مر

 :يأتي مما التحقق بعد إ'
 مختصة صدرته أ التي المحاكم ا جنبية أن و ا مر أو الحكم فيھا صدر التي زعةبالمنا مختصة غير الدولة محاكم أن_ .أ

 .قانونھا في الدولي المقررة القضائي ا'ختصاص لقواعد طبقاً  بھا
 .فيه صدر الذي البلد لقانون وفقاً  مختصة محكمة من صادر ا مر أو الحكم أن .ب
 .صحيحاً  ومثلوا تمثيCً  بالحضور، كلفوا قد ا جنبي الحكم فيھا صدر التي الدعوى في الخصوم أن .ج
 .صدرته التي أ المحكمة لقانون طبقاً  المقضي ا مر قوة حاز ا مر أو الحكم أن .د
  .فيھا العام النظام أو يخالف اhداب ما يتضمن و' بالدولة محكمة من صدوره أمر سبق أو حكم مع يتعارض ' أنه .ه
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صراحة، وان فھمه القضاء الموريتاني من خCل اجتھاد  ع الموريتانيرالمش ' يشترطهرط وھذا الش
على القضاء في فرنسا  'ستقراروالمشرع الفرنسي نظرا  )2012\013(المحكمة العليا المبدئي ا'نف

و  ا فرادقوق حبالمسألة تعلق ل ا حكام ا جنبيةالمعاملة بالمثل ليست شرطا من شروط تنفيذ  أنعلى ا قل 
  .السياسية وعCقات القانون العام حفي مجال المصال إ' المعاملة بالمثل ' يؤخذ به لكون مبدأ

و المصري حيث نصت المادة  وا مريكي ا لمانيكالقانون صراحة على ذلك  التشريعاتبعض لقد نصت 
 أجنبيالصادرة في بلد  و ا وامر ا حكام أن :"والتجارية المصري على المدنيةمن قانون المرافعات  206

  ".المصرية فيه وا وامر ا حكامبتنفيذھا  بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ  ا مريجوز 

ا ذوقد يكون ھ لmطرافمعاملة بالمثل صورة دبلوماسية عندما ينص عليه في اتفاقية ملزمة لشرط ا يأخذ و
الدولة  عن التي صدر ا جنبيتنفيذ الحكم تشريع الدولة يسمح ب يكونالشرط في صورة تشريعية عندما 

الدول التي تعاملھا كما ھو الحال في  أسماء اتحدد فيھ أنظمة بإصداربعض الدول قامت  أن، كما ا خرى
  .مثC العراق

  .عدم مخالفة الحكم للنظام العام\2

في  لداب العامة كما ھو الحااhللنظام العام وا ' يكون مخالف أنالحكم  ذاشترط المشرع الموريتاني لتنفي
فكرة مرنة ومتطورة بتغير  L’ordre public، وتعتبر فكرة النظام العام والدولية العربية التشريعاتاغلب 

التي  ا سس المبادئ و ضروري لحماية أمانالزمان والمكان فھي ' تخضع لمعيار ثابت وتمثل صمام 
الفنية التي يمكن بھا استبعاد تطبيق قانون  ا داة القوانينالنظام العام في تنازع يقوم عليھا المجتمع ويعتبر 

 ا جنبييتعارض مضمون ھذا القانون  الوطنية حين ا3سنادقاعدة  إليه أشارت أنعلى عCقة ما بعد  أجنبي
 ا حكاموفي مجال تنفيذ  ،ا'جتماعية وا'قتصادية والسياسية السائدة في دولة القاضي ا ساسية المبادئمع 

  .المتعارض مع ھذه المبادئ  ا جنبيھو منع تنفيذ الحكم  ا داةور ھذه دفان  ا جنبية

  .اPسنادتطبيق القانون المختص وفقا لقواعد \3

بتحديدھا للقانون  ا جنبيتنظم العCقات ذات العنصر  التي فنيةالقواعد قانونية ال ا3سناديقصد بقواعد 
وتضعھا الدولة في شكل قانون خاص لحل طبيق على المنازعات التي تثور بشأن تلك العCقات الواجب الت

القانون  أحكامتضعھا ضمن  أومسائل التنازع في العCقات الدولية كما ھو الحال في القانون التونسي 
  .ا خرىول العربية دباقي الو  في القانون الموريتاني  الشأنھو  االمدني كم

الذي اصدر ھذا الحكم المراد  ا جنبييكون القاضي  أن ا جنبييشترط لتنفيذ الحكم  أنويعني ذلك 
  .ا3سنادا لقواعد طبقل فيھا القانون المختص يذية قد طبق على المنازعة التي فصحصوله على الصيغة التنف

القانون لقد  على أحكامل والھدف من ذلك ھو حماية ا'ختصاص التشريعي الوطني من خCل منع التحاي 
الشرط في الحكم ا ذھالتي تعني انه يكفي لصحة توافر  L équivalenceتراجع ھذا الشرط بظھور فكرة 

قانون الدولة أنھا طبقت ذاتھا لو  النتيجة إلىقد وصلت في حكمھا  ا جنبيةتكون المحكمة  أن ا جنبي
  .فيه ا3سنادعندما يكون مختصا حسب قواعد  ا خرى

  .نية طحكام الومع ا� ا�جنبيالحكم تعارض  عدم \4
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ا حكام الوطنية احترام  إلى ھادفحة ھذا القيد الاصر ا3جراءات من قانون  304 :لقد اشترطت المادة  
الحكم الوطني ' يتماشى مع فكرة  معالمتعارض  ا جنبية لكون تنفيذ الحكم ا جنبي ا حكاميلھا على وتفض

يكون  أنط في الحكم الوطني رولذلك ' يشت ،به التي كفلھا القانون للحكم الوطنيالمقضي  ءحجية الشي
يكون حائزا على  أنالمتعارض معه بل يكفي  ا جنبيالمقضي به لرفض الحكم  الشيءعلى قوة حائزا 

  .30الحجية فقط

فان بعض التشريعات يرى  ا جنبيالمحاكم الوطنية في موضوع الحكم  أمامدعوى مرفوعة  عند وجود و
البت مطابقا  ھذا يكون أن فإماحين الفصل في تلك الدعوى  إلى  ا جنبيالفصل في دعوى تنفيذ الحكم  إيقاف

  31.متعارضا معه وفي الحالتين سيتم تطبيق الحكم الوطني أو في المنازعة

  .الشروط المتعلقة بمشروعية الحكم:ثانيا

اتبعت أثناء  مختصة  أجنبيةالحكم صدر صحيحا  عن محكمة  أنالتحقق من  الھدف من ھذه الشروط ھو
، وھو ما يجعل على القانون غير متحايل المقضي به  الشيءحائزا على قوة  التي تجعله  ا3جراءات إصداره

  :.ھذه الشروط دائر حول الحكم ومتعلقة بمشروعيته

  عن محكمة مختصة ا�جنبيالحكم  ورصد\1      

بالبلد با مر بالتنفيذ طبقا لمقتضيات البند الثاني  كون الحكم صادرا عن محكمة مختصةي أنذا الشرط يعني ھ
وايطاليا  وألمانياكفرنسا  أخرىدو' نجد من قانون ا3جراءات المدنية الموريتاني، بيد أننا  304:من المادة

الدولي في قانون القاضي  القضائيختصاص 'قواعد ا إلى ا جنبيةتخضع مسالة تحديد اختصاص المحكمة 
 صھذه القواعد في ھذه الحالة بقواعد ا'ختصا BARTINى الفقيه ويسم  ا جنبيالمطلوب منه تنفيذ الحكم 

 Compétence directقواعد ا'ختصاص المباشر  وتقابلھا Compétence indirectالعام غير المباشر  
على  لةظر  في المنازعة المشتما المحاكم الوطنية مختصة بالنفيھ تحديد الحا'ت التي تكون إلىالتي تھدف 

يترك للفقه والقضاء في كل  نأالقضاء الوطني فان حسم ھذه المسالة يجب  أمامعندما تعرض  أجنبيعنصر 
المستوى الدولي يناط بھا توزيع  دولة  بما يتCءم مع ظروفھا خصوصا مع عدم وجود سلطة عليا على

  .عادلا'ختصاص بشكل 

  .ا�جنبي الحكم إصدارالمتبعة في  اPجراءاتصحة \2

مكن الخصوم في سليمة وذلك بان ي هإصدارالتي اتبعت في  ا3جراءاتتكون  أن ا جنبييشترط لتنفيذ الحكم 
من  304:والتمثيل الصحيح كما ورد في البند الثالث من المادةالحضور  مندر فيھا الحكم صوى التي الدع

نزاھة  إلىوالھدف من ذلك ھو مراعاة حقوق الدفاع من اجل ا'طمئنان  ا3جراءات المدنية الموريتاني،قانون 
ضرورية للمحاكمة العادلة المنصوص  ا ساسيةت ناباعتبار ھذه الضما ا جنبيالحكم  اصدرذي لالقضاء ا

  .عليھا في المواثيق الحقوقية الدولية

  .المقضي به الشيءلقوة  ا�جنبي حيازة الحكم \3

                                                           
  .426:ص.القانون الدولي الخاص. عكاشة محمد عبد العال  - 30
  .426:ص.القانون الدولي الخاص. عكاشة محمد عبد العال  - 31
  



 

 15 

يجب و في ھذه الحالة ا جميع طرق الطعن العادية ذنھائيا مستنف يشترط في الحكم ا جنبي القابل للتنفيذ أن يكون
قانون الدولة المطلوب منھا تنفيذ  إلىوليس  ا جنبيقانون الدولة التي صدر عن قضائھا الحكم  إلىالرجوع 

 ية الحكم ا جنبي المراد تنفيذه،ذبندھا الثاني التي أكدت على ناف في  304:المادة أكدتهوھذا ما   ا جنبيالحكم 
من خCل في ذلك  عات تشددتإن بعض التشريالخاصة  بل الدولية ھو استقرار المعامCت  ذلك والھدف من

ومنھا المشرع العرقي في البCد التي صدر فيھا الحكم،  ةتنفيذية اليغللص حائزا ا جنبييكون الحكم  أناشتراط 
 ا حكاممن قانون تنفيذ  2 :المادةا ردني  والمشرع ،ا جنبية العرقي ا حكاممن قانون تنفيذ  6:المادةفي 

  .ا جنبية

  .القانون دم وجود التحايل علىــع \4

 عن طريق التحايل اhخرحد طرفي الخصومة في حق الطرف من أعندما يتم يمكن تصور الغش نحو القانون 
بواسطة  أو المتبعة  في الدولة التي صدر الحكم من قضائھا باستعمال وسائل غير مشروعة  ا3جراءات في

القانون  أحكامبخلقه رابطة مصطنعة بين النزاع وقانون دولة معينة من اجل التھرب من  ا3سنادتغيير ضوابط 
من عدم وجود غش نحو القانون ويمنع تنفيذ الحكم  التأكدالقاضي جب على الواجب التطبيق وفي ھذه الحالة ي

وجود الغش والتحايل في الحكم المعروض للتنفيذ، لقد اغفل المشرع الوطني التنصيص عند ثبوت  ا جنبي
على ھذا الشرط تشبثا منه بمبدأ تقليص المراقبة حتى ' تمتد إلى مضمون الحكم القضائي ا جنبي، وھو اتجاه 

  .ضاء الدولي إ' انه يجب وضع ضمانات قوية في وجوه الخصوم سيئي النيةام القجيد في احتر

  .ا�جنبيتنفيذ الحكم  إجراءات :الفقرة الثانية

من  ا جنبيستصدار حكم بالتنفيذ للحكم الجھة القضائية المختصة ' أماميتوجب على طالب تنفيذ رفع دعوى  
التي ينبغي إجراء التنفيذ بدائرتھا وحسب الشروط المنصوص عليھا بالقانون  إلى الجھة الدعوىخCل تقديم 

الوطني لدولة التنفيذ وبناء على أمر صادر عن رئيس محكمة الو'ية الذي يصدر أمرا بالتنفيذ ' يقبل الطعن 
  .إ' عن طريق النقض

   بالتنفيذ ا�مرطبيعة دعوى : أو�

التي  القضائيةعن الدعوى تختلف 3مكانية تنفيذه،و  ا جنبيفيذية للحكم منح القوة التن إلىھدف ھذه الدعوى ت
الوقائع  إلىة ' تتطرق خاصيجعلھا ذات طبيعة ، و ھو ما الحصول على الحماية القضائية إلى أساسايھدف 

فيھا يقع على عاتق المدعى  ا3ثباتتوفر الشروط الCزمة لتنفيذ الحكم ونظرا لذلك فان عبء  إثبات إلى وإنما
 أطرففيما ' تتغير  ا جنبيحة في الحكم صقرينة الل افتراضاالشروط  تلك عليه حين يدفع بعدم توفر

  .الخصومة

ا3ضافية، طلبات ال رفضبل ينبغي الغير في ھذه الدعوى  إدخال' يجوز  نهوعلى ذلك يرى جانب من الفقه ا 
  .من ينوب عنه أو الصفة المستفيدتقديم ھذه الدعوى من طرف ذي و

  ،الدعوى إجراءات :ثانيا

بالتنفيذ يتطلب تدخل  ا مرلكون   ا جنبيالمطلوب منه تنفيذ الحكم  القاضيقانون  إلى ا3جراءاتتخضع ھذه  
في  1983لسنة  العربية للتعاون نصت عليه اتفاقية الرياض ما ھوالعامة لتنفيذ ھذا الحكم جبرا و  السلطات
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 أوبالتنفيذ  ا مريكون موضوعھا  أصليةبموجب دعوى  إمابالتنفيذ  ا مردعوى ، و تتم 32 فقرة ب 31: دةماال
حين يكون ة المطلوب منه منح الصيغة التنفيذي ضيالقاأمام مرفوعة  أخرىالدفع بمناسبة دعوى  طريقعن 

  . أمامهبھذه الدعوى ومؤثرا فيھا وبشرط اختصاص القاضي التي تثار  وثيقامرتبطا ارتباطا  ا جنبيالحكم 

  بالتنفيذ ا�مرمضمون الحكم الصادر في دعوى :ثالثا

 ذلك منحه يرفض أو ا جنبيبالتنفيذ لھذا الحكم  ا مريقبل منح  أن الدعوى إما الذي تعرض عليهالقاضي  إن
   .ا مر

  منح ا مر بالتنفيذ؛\1

نما التنفيذ دوب ا مر بإصدارفانه يقوم  ا جنبيحين يتحقق القاضي من توافر كل الشروط الCزمة في الحكم 
المقاصة لقيام حالتي  تحول دون تنفيذه ديةإذا ظھرت عوامل ج إ'وھو ما يجعله قابC للتنفيذ  للحكم تعديل

  .33والوفاء بالدين

بقوة القانون وضع الضمانات الكفيلة  يوجب ، و ا جنبيالتي يرتبھا الحكم  اhثارنفس  ويرتب ا مر بالتنفيذ
 ت مااتلك الضمان أنبتنفيذ الحكم الصادر في النزاع كحق الرھن القضائي للمدين على عقارات مدينه باعتبار 

تنفيذ نفس معاملة القابل لل ا جنبيالحكم مع يتعامل  المشرع الوطني، وبالتالي فان جزء من طرق التنفيذإ' ھي 
  .عنهالمترتبة  اhثارالحكم الوطني وبالتالي يمنحه نفس 

يمنح المدين مھلة للوفاء،  أنبالتنفيذ الوقتي وله  يأمر أنفي  وللقاضي الذي يمنح الصيغة التنفيذية كامل السلطة
يوم  النقدية سعر العملة أساسعلى  التحويليتم  أنالمنفذ عليه دفعھا بالعملة الوطنية على  إلزام وبإمكانه

  34.الوفاء

  ؛ا جنبيرفض تنفيذ الحكم  \2

الصيغة  إعطائهالشروط الCزمة لجعله قابC للتنفيذ فان القاضي يقوم برفض  ا جنبيعندما ' يستوفي الحكم 
ضي به، المق الشيءحائز على قوة ، و به ' يمكن رفع دعوى ا مر بالتنفيذ من جديد نظرا 'ن ا مر التنفيذية 

ن النزاع الذي قضى به الحكم بشأ المحاكم الوطنية أماميرفع دعوى جديدة  أن ا جنبيلصاحب الحكم  و
الطعن في حال الرفض عن طريق النقض طبقا  لقد كرست أغلبية التشريعات الوطنية منح الحق في،ا جنبي
  .وا3داريةنية والتجارية ا3جراءات المدمن قانون  304 :من المادة ا خيرةللفقرة 

 .ا�جنبيةقرارات التحكيم  تنفيذ: المبحث الرابع

 ، وقد تقدم أن التحكيم 35يتم الفصل بين طرفي التحكيمالتي من خCلھا  يةالتحكيميعتبر حكم التحكيم ثمرة عملية 
عالمي ناجع لحل النزاعات التجارية الوطنية والدولية،  كنظامه روزبات ضرورة عصرية وحاجة عالمية بعد ب

مدونة التحكيم  إلىوبالرجوع  التحكيمي،  الحكمتنفيذ تم  إذا إ'المنشودة منه  ا ھدافلن يحقق  ھذا النظام إن
                                                           

تخضع ا3جراءات الخاصة با'عتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب :" الفقرة ب 31جاء في المادة  -  32
  .إليه ا'عتراف بالحكم

  .395:ص.د الحداد؛ النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدوليحفيظة السي - 33
  1145:احمد عبد الكريم سCمة،ص - 34
التحكيم ھو طريقة خاصة لفض بعض :" لقد عرف المشرع الموريتاني التحكيم في المادة ا ولى من مدونة التحكيم بأنه- 35

  ".مھمة البت فيھا بموجب اتفاق تحكيم أصناف النزاعات من قبل ھيئة تحكيم يسند إليھا ا طراف
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خصوصا التشريعات الداخلية للدول المتعاقدة  إلى ا3حالةالدولية والثنائية التي تبنت نظام  ا'تفاقياتو الوطنية
يحتاج  ا جنبي يتنفيذ الحكم التحكيم أن، نجد 36ورك التي تعتبر حجر الزاوية في ھذا التنفيذ وياتفاقية ني
سلوك مسطرة  إلىكما يحتاج  ،)ا�عتراف ( تكسبهتوافر جملة من الشروط الموضوعية والشكلية  إلى با ساس

لذا ' تختلف ھذه المقتضيات  ).التنفيذ( يصبح قابC للتنفيذ أنمن اجل  يةالتنفيذ ا3جراءاتاصة تشمل مختلف خ
  .إ' باختCف النظامين المعتمدين للفصل النزاعات عن ما تقدم في المبحث ا'نف

  ا�جنبيشروط تنفيذ حكم التحكيم :ا�ولالمطلب 

تركت المسالة لقواعد  وإنما  ا جنبي يالتحكيملCعتراف وتنفيذ حكم  ةلم تضع اتفاقية نيويورك شروطا محدد
الدول الموقعة عليھا بعدم  ألزمتومع ذلك  ا جنبي د المطلوب منه تنفيذ الحكم التحكيميالقانون الداخلي في البل

  .الداخلي يم الدولية وأحكام التحكيمكالتح أحكامبين التفرقة في المعاملة 

ا جنبية جعلھا  المحكمين أحكام وتنفيذ ا'عتراف بشأن 1958 لسنة نيويورك اتفاقية إلىانضمام بCدنا  إن 
 ؛ھذه ا'تفاقية تتبنى ما جاء فيھا من خCل وضع المقتضيات الخاصة بالتحكيم الدولي تتماشى مع ما نصت عليه

أن تثير ھذه  ةلمحكميمكن لالتي  نجد جملة من الشروط من مدونة التحكيم 61:مادةومن خCل الوقوف على ال
وھي شروط ' زمة لCعتراف قق المحكمة من وجودھا يثيرھا المحكوم ضده فتتح أوء نفسھا تلقا منالشروط 

  :للحكم التحكيمي وھي

  .لتحكيمياوجود القرار  إثبات/1

ترجمة لھما باللغة  إلى إضافةنسخة مصدقة منه   أوم كياتفاق التحبالقرار مرفقا  أصليتم ذلك عن طريق تقديم 
من مدونة التحكيم والمادة  61:المادةبالتنفيذ   ا مر إصداررفض  إلىالعربية تخلف احد ھذه الوثائق يؤدي 

الحكم  ا'جتھاد القضائي الوطني من خCل وھو ما سار عليهالمدنية الفرنسي،  ا3جراءاتمن قانون  1479
 بأصل أرفقهمقدم الطلب   أنحين اعتبرت في حيثياته  نواكشوطالمحكمة التجارية بمحكمة و'ية الصادر عن 

 أوي يحتوي على شرط التحكيم ذاتفاق التحكيم ال أصلواغفل تقديم  العربية إلىالقرار التحكيمي مع ترجمته 
، 37"اللغة العربية مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه إلىمع ترجمتھا   لmصلصورة مطابقة منه 

الموريتاني في سبق  منه في  المشرعالتي يبيح   العامة المعنوية ا شخاصفي التقديم على  مرا وينطبق 
بالتنفيذ  ا مرتقديم طلب للحصول على  يةنإمكا يمنحھاوبالتالي لCتفاق التحكيمي ،  إبرامھا إمكانية 8:المادة

ا'تفاقات التحكيمية  إبرام أھلية العام منع على الشخص المعنويحين  المشرع المغربي وھو ما لم يفعله
  .المدنية المغربي ا3جراءاتمن قانون  306:بالتنفيذ  المادة ا مر علىمن تقديم طلب الحصول  هوبالتالي منع

  .تنفيذ القرار التحكيمي مخالفا للنظام العام الدولي أو� يكون ا�عتراف   أن/2

                                                           
' تخل : بشأن ا'عتراف وتنفيذ أحكام المحكمين ا جنبية على أنه 1958من اتفاقية نيويورك لسنة : 7تنص المادة  - 36

ين أحكام ھذه ا'تفاقية بصحة ا'تفاقية الجماعية أو الثنائية التي أبرمتھا الدول المتعاقدة بشأن ا'عتراف بأحكام المحكم
وتنفيذھا و' تحرم أي طرف من حقه في ا'ستفادة بحكم من أحكام المحكمين بالكيفية وبالقدر المقرر في تشريع أو معاھدات 

  .البلد المطلوب إليھا ا'عتراف والتنفيذ
  .24/06/2004:بتاريخ 032/2004:الحكم رقم - 37
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 أكدت38تفاقية نيويورك في مادتھا الخامسة الفقرة الثانية ا إن إ'مفھوم النظام العام مفھوم غامض   أنرغم 
منھا  2بند المن مدونة التحكيم في  62 :وھو ما كرسته المادةلحكم التحكيمي عليه كشرط جوھري لCعتراف ل

 ' يخالفبل زادت في ا'شتراط أن  الفقرة ھـ  37:في مادتھا  العربية للتعاون اتفاقية الرياض عليهنصت  و،
  .العامة واhداب ا3سCميةالشريعة  أحكام لحكمذلك ا

  ا3رادة'ستخدامه للحد من سلطان  ا فراد إرادةمباشر على  تأثيرام العام  له ظالن أنالسبب في وذلك ھو  و
ما ھو  تعريف  أوضحالقاضي ، ولعل  إلىيم ويسند تقدير النظام العام كمن مدونة التح 8 :التي تحرمه المادة

 أوالنظام ا'جتماعي   وأساس بأصليتضمن قواعد تتصل  أمركل  بأنه" 3:في المادة ا لمانيالمشرع  أورده
  39.تصدعه أون انتھاكه تھديد كيان ذلك النظام للمجتمع يكون من شأ ا'قتصادي  للدولة و أوالسياسي  

  ؛شرط المعاملة بالمثل/3

تخضع �حكام  :"التي تنص على انه من مدونة التحكيم 60 :المشرع الموريتاني بھذا الشرط في المادة يأخذ
ھذا الفرع قرارات التحكيم الصادرة في ميدان التحكيم الدولي مھما كانت الدولة التي صدرت بھا من أجل 

 ".ا-عتراف بھا وتنفيذھا في موريتانيا، وكذلك قرارات التحكيم ا�جنبية بشرط احترام قواعد المعاملة بالمثل
Cل المادة المبدأدسترة ھذا قا من و انطCيكون المشرع الوطني حسم توجھهالموريتاني  الدستور من 80:من خ 
ضمنا من خCل التصديق على ا'تفاقية صراحة أو به غالبية التشريعات الحديثة  تأخذالذي  المبدأر ھذا يفي تقر

المدنية  ا3جراءاتمن قانون  430:لمادةالدولية التي تسمو على التشريع الداخلي كما ھو الحال في المغرب ا
ھذا ب تشكل أخذا وتشبثا19/02/1960:بتاريخيورك اتفاقية نيو على مصادقتھا أن إ' ھذا المبدأ إلىلم تشر  التي

  .40المبدأ

  ا�جنبية ميالتحك أحكامتنفيذ  إجراءات:المطلب الثاني

للقواعد المتعبة  قابتنفيذه طب وتأمرحسب اتفاقية نيويورك فان الدول المتعاقدة تعترف بحجية الحكم التحكيمي 
و القواعد  ا3جراءات، وان كانت ا'تفاقية ھذا من 1حسب المادة الثالثة الفقرة التنفيذ  إليهالمطلوب  ا3قليمفي 

' تختلف كثيرا عن القواعد المتبعة في مجال قرارات  جنبيةا  ا حكامالمتبعة على المستوى الوطني في تنفيذ 
  :، وبحسب المقتضيات المكرسة في القانون الوطني على النحو التاليانه يمكن مفصلتھا  إ'التحكيم الدولية 

  .تقديم طلب التنفيذ:ا�ولىالفقرة 

 التحكيممرفوقا باتفاقية حكم  ا جنبياع أصل حكم التحكيم ديبإيقوم  أن يالتحكيم تنفيذ الحكم البيجب على ط
اللغة  إلىترجمة رسمية لحكم التحكيم واتفاقية التحكيم   ، وان يقدم المطلوبةط وشرالبنسخ عنھما تستوفيان  أو

  .العربية 

مترجم  أواشترطت بان تكون ھذه الترجمة معتمدة من موظف رسمي و يورك ذلك اتفاقية نيو إلى أشارتوقد  
  .قنصلي أودبلوماسي  ممثل وأمحلف 

                                                           
تنفيذ حكم المحكمين أن ترفض ا'عتراف والتنفيذ أذا يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليھا ا'عتراف و) 2(- 38

نفيذه أن في ا'عتراف بحكم المحكمين أو ) ب( أن قانون ذلك البلد ' يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو) أ( :تبين لھا
  .ما يخالف النظام العام في ھذا البلد

  .628:ص.حسني المصري ؛ التحكيم التجاري الدولي - 39
  ..18/03/1960:بتاريخ 2473يدة الرسمية المغربية عددالجر - 40
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د فق ا3جراءاتالدولي غير كاف لوحده لتنفيذ ھذا الحكم رغم انه يمثل قاعدة جوھرية في  التحكيمحكم  إيداع إن 
 يكون لقرار التحكيم مھما كانت الدولة التي صدر فيھا قوة الشيء المقضي بهعلى انه  61 :نصت المادة

من ھذه المدونة، وينفذ بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس محكمة الو-ية مع  30المنصوص عليھا في المادة 

 تكمن في ا�وراقتقديم ھذه  إلزاميةولعل   ،"من ھذه المدونة 63و 62مراعاة أحكام ھذه المادة والمادتين 
وجه  أحسنوظيفتھا على  أداءمن  نبيةا�جبتنفيذ  قرارات التحكيم  ا�مر بإصدارتمكين السلطة المختصة 

كما  للتنفيذ وقابليتھاتھا لى تلك القرارات وتقدير مدى س<مجعلھا قادرة على مباشرة الرقابة ع إلى با=ضافة
  .تقدم في المباحث السابقة

  .بالتنفيذ  ا�مرفي  يتصرف القاض:الفقرة الثانية

 أنبعد   اصدارهرفض  أوالتنفيذ ب ا�مردور القاضي لمنح  يأتيطلب التنفيذ   مديحكم التحكيم وتق إيداعبعد 
 ا�عمالمن  ا�مرويعد ھذا  ، الشروط ال<زمة توفر ة من خ<لا�جنبي ةالتحكيمي ماا�حكيبسط الرقابة على 

ا-تجاه ھذا ا-تجاه  ھو الذي يتبناه المشرع الوطني و ھو  أن، ورغم  - يفصل في الخصومة �نهو-ئية  ال
و أيا كان الو-ئي والقضائي  بين ةوالمترددمن بين ا-تجاھات الث<ثة التي تحكم ھذه المسالة  إليهالذي نميل 

الحق  إن وجد في بعضھا القاضي بالتنفيذ غير جائز باي طريق من الطرق  و ا�مرفان الطعن في  ا-عتبار
  .الدولي يالتحكيمالحكم في الطعن بالبط<ن في 

  ة؛الخ�ص

كسبه ا-عتراف ال<زم جملة من الشروط تيتطلب  ا�جنبيالحكم  أننستخلص  أنمن خ<ل ما تقدم يمكن 
كل قرار صادر عن سلطة عامة ھو   ا�جنبيلحكم أن ما نعنيه باتجعله نافذا، و ا=جراءاتجملة من  ليسلك

ك الوطني يعتمد نظام الرقابة على تل أن المشرعو ،تمارس وظيفتھا وفقا للنظام القانوني السائد في دولة معينة
ة، وقد حصر المشرع الوطني ھذه ه بالصيغة التنفيذيو تحليتللتنفيذ ته من اجل ص<حي حكام ا�جنبيةا�

أي مقتضى مخالف لGخ<ق الحميدة أو للنظام العام  ا�جنبي من الحكم خلو]: 304[الشروط في أربعة شروط 

حائزا على قوة الشيء المقضي المعني با�مر  )ا�جنبي( ية قانونية بالبلدعن سلطة قضائ و صدورهبموريتانيا؛
مع الحكم تناقض ي- و أن  الدفاع؛ وتمكينھم مناستدعاء ا�طراف أمام المحكمة التي أصدرت الحكم  بعد ؛به

دولة والتي ھي واجبة في كل ا�حوال فإن الحكم الصادر في  آنفاوزيادة على الشروط المذكورة الوطني، 
أجنبية - يتم تنفيذه إ- حسب الشروط المنصوص عليھا بقوانين ھذا البلد بالنسبة لتنفيذ ا�حكام الصادرة في 

  .)المعاملة بالمثل( موريتانيا

ھي  �نھا ا�جنبيةعبارة البلد الواردة في ھذه المادة تعني الدولة  أنالمحكمة العليا حين بينت  أحسنتوقد 
ھي لموريتانيا يفقد النص محتواه ويفرغه من  ا=شارة أنذلك على  أن إسقاطوحكمھا،  نفيذالدولة  التي يراد ت

المعاملة  نفصل عنھا والذي يحيل ضمنا إلى شرط شرط المال أحسنت مرة أخرى حين بينت أنمعناه ، كما 
ا-تفاقيات القضائية بين  ه تحسمهكان وفق قانون آيا ا�جنبيالصادرة في موريتانيا في البلد  لGحكامبالمثل 

، وغي ھذه جميع بين ا يسمو على القوانين العاديةمالتي تعتبر قانونا نافذا في كليھ ا�خرىموريتانيا والبلدان 
  .الحماية القانونية للحقوق المكتسبة واحترام لمبدأ السيادة  الوطنية

  


